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  :الملخص

أساس الخطأ المفترض ىهي مسؤولیة ذات طبیعة عقدیة، تقوم علالبحري للبضائع مسؤولیة الناقلـإن 

ملزم بتحقیق نتیجة وهي إیصال البضاعة سلمیة إلى ه كون أنللبضاعة المنقولةلمتى وقع ضرر هذا الأخیر في 

التأخیر في الحالة التي تم توثیقها بها في سند الشحن أو تمغیر بمیناء الوصول، فإن حدث ووصلت البضاعة 

مطالبته الناقل من أجل ضد رفع دعوى المسؤولیة صاحب الحق الشرعي فیها جاز للطرف المتضرر إیصالها 

ما یؤدي إلى كاهل الناقللدرجة إرهاق كبیرة مالیة مبالغ تكون هذه التعویضات بما الباغأنه غیر ، التعویضب

للتعویض یهدف لتحقیق أخرلتفكیر في إیجاد طریقالأمر الذي إستدعى ا، نشاطهزاولةوالتوقف عن مإفلاسه

توازن مصالح كل من الناقل والشاحن أطلق علیه نظام الحد الأقصى للتعویض یقوم تصوره على تسقیف 

  .التعویض المستحق للمتضرر بقیمة لا یمكن تجاوزها في حالة ثبوت مسؤولیة الناقل

  .ة الناقل، التعویض، نظام الحد الأقصى للتعویضالنقل البحري، الضرر، مسؤولی: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
The liability of the maritime carrier is a liability of a contractual nature that is based on 

the carrier's supposed error, when any damage to the carried goods has occurred, as his main 
mission is to the deliver the goods to the arrival port safely. If it does not arrive safe as it 
required in the bill of lading, so the aggrieved party may pursue a liability against this carrier 
for compensation. Most of time, it is of a very high value, thing that can overburden the 
carrier and lead to his failure and even to cease his activity. This required consideration of a 
way of compensation balancing the interests of both the carrier and the shipper, known as “the 
maximum compensation system”. That limits these compensations at a value that could not be 
exceeded in case of the carrier's liability is proved.
Key words: The maritime carrier, damage, liability, compensation, maximum compensation 
system.
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  :دمةـمق

قوم مسؤولیة الناقل البحري العقدیة تجاه أصحاب الحق في البضائع المشحونة بمجرد وصول هذهتــ

الأخیرة إلى میناء التفریغ بغیر الحالة الموثقة بها في سند الشحن أو التأخیر في تسلیمها، ما یجعل قرینة 

ناء الرحلة البحریة المحفوفة الخطأ المفترض ثابتة في حقه بأن الضرر قد لحقها وهي تحت یده أث

بالمخاطر، ما یسمح لكل حائز شرعي لسند الشحن من مطالبته بالتعویض عن هذه الخسائر في حالة 

یته عنها خارج نطاق حالات الإعفاء المقرر قانونا لصالحه، غیر أن هذه التعویضات غالبا ثبوت مسؤول

مواصلة نشاطه في هذا القطاع، ما إستدعى ما تكون ذات قیمة عالیة تؤدي إلى إفلاسه وإحجامه عن 

التفكیر في إیجاد طریق إستثنائي أخر للتعویض یضمن مصالح كل من الناقل والشاحن دون أن یؤثر 

ذلك سلبا على ذمته المالیة، من هذا المنطلق تتمحور إشكالیة الدراسة في تبیان ماهیة هذا النظام الخاص 

  .لیات سقوطه ؟ آیة الناقل البحري ؟ وصولا لتحدید المستفیدون منه و المبني على التحدید القانوني لمسؤول

المنهج الوصفي والتحلیلي المناسب لهذا النوع من للإجابة عن هذه الإشكالیة سوف نعتمد على 

مواطن التكامل والإختلاف وضیحالدراسات القانونیة، مع الإستعانة بالمنهج المقارن كلما دعت الضرورة لت

نظام إلى فیها " 1"، یتم تخصیص العنصر من خلال تقسیم هذه الدراسة إلى عنصرینص، بین النصو 

لدراسة " 2"تخصیص العنصر في حین یتم، عن مسؤولیة الناقل البحريالحد الأقصى للتعویض 

:هو الأمر الذي نفصله كما یليو سقوطه،وآلیاتمن هذا النظام المستفیدون

  ن الخسائر في النقل البحري للبضائعنظام الحد الأقصى للتعویض ع- 1

عقد النقل البحري جملة من شروط الإعفاء نتیجة قوة نفوذهم تضمیندرج الناقلون تاریخیا على 

وهواجس قیمة التعویضات المالیة المطالبین بدفعها عند نقلهم البضائع الثمینة التي تفوق قیمة السفینة 

ة الشاحنین في الجانب الأخر أیضا بالحد من هذه الشروط، الناقلة ذاتها في بعض الأحیان مقابل منادا

فنادى الناقلون مرة أخرى بالتحدید القانوني لمسؤولیة الناقل عن الخسائر أو التلف عما قد یصیب 

معاهدة بروكسل لعام ، وهو التصور الذي تم الأخذ به في القانون البحري الجزائري و )1.1(البضاعة 

  :  ینه على النحو الأتي، كما سوف نب)2.1( 1924

  تحدید القانوني لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع ال- .11

قائم والتشریعات البحریة الداخلیة1الدولیةالمعاهدات جد تكریسه في كل من یإن هذا المبدأ الذي 

على تسقیف التعویضات المستحقة للطرف المتضرر صاحب الحق في البضائع المنقولة حالة إصابتها 

الأمر الذي یدفعنا 2،ضرار أثناء عملیة النقل أو التأخیر في تسلیمها حین تقع مسؤولیة ذلك على الناقلبأ

، ثم التعرض )1.1.1( إلى تحدید مفهوم فكرة تسقیف التعویض في حده الأعلى عن الخسائر البحریة 

): 2.1.1( إلى الطبیعة القانونیة لهذا النظام الاستثنائي 
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  قیف التعویض عن الخسائر البحریةكرة تسـف- 1..11

  مصطلحات للدلالة على نظام الحد الأقصى للتعویض مثل تحدید المسؤولیة أو عدة الفقهیستعمل 

الأن وبدون الدخول في جدلیة مدى صحة المصطلح المستعمل فهي كلها،حدید مقدار التعویض

یر المشرع حد دتقمصطلحالهذاعنيیإذ3،تؤدي وظیفة الدلالة على المعنى المقصود من إستعمالها

شحونة في حالة یلتزم الناقل البحري بدفعه لصاحب الحق في البضاعة المالذي أقصى لمبلغ التعویض

أو وحدة فإن التحدید القانوني لیس تقدیرا جزافیا لقیمة الطردمن ثمة و ،4إصابتها بأضرار أثناء النقل

بل ،إعتبار للضرر الحقیقي الذي لحق صاحب البضاعةبحیث یستحق بطریقة تلقائیة دون ما،الشحن

إن ثبت أن قیمة الضرر أدنى من هذا الحد بحیث هو حد أقصى لما یدفعه الناقل البحري من تعویض

  .5تجاوزهادون أن یكون له الحق في إلا التعویض المساوي لهذه القیمةتضررفلا یستحق الم

دفع الذي یتعویض القانوني لمبالغ التقدیر النه الحد الأقصى للتعویض على أأیضا كما عرف 

فهو عبارة عن حدود ،للشاحن أو المرسل إلیه عند هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخیر في وصولها

بأكثر منه مهما بلغ حجم الضرر الذي أصاب علیه الذي لا یجوز الحكم البحري قصوى لمسؤولیة الناقل 

لما یتوجب على الناقل دفعه غیر كامل وضع فیه القانون حدا أعلى تعویضفهو إذن 6،البضاعة المنقولة

سواء في حالة ثبوت مسؤولیته عن الهلاك أو التلف أو التأخیر في إیصال البضاعة إلى میناء التفریغ 

وهو خلاف القواعد العامة في التعویض المدني لا یجوز ،بخطئه أو بخطأ من أحد تابعیهذلك كان 

حیث یعتبر هذا النظام أحد المیزات 7،حكم بأكثر منه مهما بلغت جسامة الضررالالموضوعلقاضي

أنواع أخرى من النقل إلىبعدفیما الأساسیة التي یتمیز بها النظام القانوني للنقل البحري والتي إنتقلت 

  .8الجوي والبريك

مجال معروفة في وجدیر بالإشارة هنا إلى أن القواعد الخاصة بحساب الضرر كقاعدة النسبیة ال

التي تجعل من تقدیر التعویض الإجمالي یقوم على أساس نسبة الضرر الفعلي الذي تقدره الخبرة التأمین

المجال غیر قابلة للتطبیق في هذا النظام على مسؤولیة الناقلهذا مختصین في طرف الالفنیة من 

حیث ،لحد القانوني المسقف سلفا للتعویضفي الحالة التي تتجاوز فیها القیمة الحقیقیة للبضائع االبحري

المحدد الأقصىالمبلغ لا یلتزم بتعویض كل الضرر الذي یصیب الشاحن إلا في حدود هنا أن الناقل 

ومبررات ذلك ترجع بالأساس لتشجیع الناقل البحري على الإستثمار في هذا المیدان الصعب الذي قانونا

تفضي في كثیر من الأحوال إلى هلاك الأرواح والأموال رةكبیتتعرض فیه الرحلات البحریة لمخاطر 

هذا 9ول العالیة القیمةــــــــــفینة ذاتها والتي تعتبر من الأصــــــــــــلا على هلاك الســــــــــــالموجودة على متنها فض

  .من جهة

ل البحري بدفع إلزام الناقمن خلال من النازعات ومن جهة أخرى یهدف هذا النظام إلى التقلیل 

لعلمه المسبق مماطلته وتسویفه باللجوء للقضاء أو التحكیمالمحدد قانونا في حده الأعلى دون التعویض

لمتضرر بالمنازعة الكیدیة في قیمة أیضا للطرف اكما لا یسمحبعدم تأثیره سلبا على ذمته المالیة، 
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قف أعلى مما یدفعه للسعي للتسویة الودیة لن یزید على الحد المعین كسبأن تعویضه التعویض لأنه یعلم 

  .10وتجنیب القضاء عبئا كبیرا في الوقت والمصاریف

  الطبیعة القانونیة لنظام الحد الأقصى للتعویض - 2..11

متضررطرف العلى مبلغ مالي یمكن للناقل دفعه للأالحد الأقصى للتعویض یعتبر أن تقدم سابقا 

ومن ثمة فهذا ،ضائع المنقولةبالبلاحققیمة الضرر البلغتمهما من عملیة النقل التي أشرف علیها 

لا بمعنى أنه یعتبر من النظام العام في حدوده الدنیامن جهة فهو ،التعویض له طبیعة قانونیة مزدوجة

خلاف ذلك في حدوده العلیا التي لا بمن جهة أخرى هو و ،مبلغ للتعویض أقل منهعلى یمكن الإتفاق 

تحدید مبلغ للتعویض أكبر من ما حددته النصوص فیها على الإتفاقیجوزو ظام العام تعتبر من الن

أقل من الحد مضمونه تحدید مسؤولیة الناقل بفي سند الشحن شرط درج ما تم إبحیث إذا ،11القانونیة

حن التي جاءت لتكرس مصلحة الشاةمر الأالنصوصیعتبر كأن لم یكن لمخالفته فإن هذا الشرط القانوني

الشرطوعلى العكس من ذلك تماما إذا كان ،في إبطال كل إتفاق من شأنه التخفیف من مسؤولیة الناقل

في الإتفاقیات االمنصوص علیهتلكلمسؤولیة الناقل البحري مقارنة بود القصوى حدالمضمونه الزیادة في 

كمهني لزیادة في مسؤولیة الناقل لأنه من قبیل اصحیحاهذا الشرط سیكونالدولیة والقوانین الداخلیة فإن

صاحب أمام كل سیكونبذلكو 12،عن بعض حقوقه التي أجازتها التشریعات البحریة منهتنازلامحترف و 

حد لنظام الإذا أراد أن یأخذ تعویضا أكبر من ذلك المحدد قانونا وإستبعاد التطبیق التلقائي منقولةبضاعة

  .13فاق وأن یتمسك بهتهذا الإالأقصى للتعویض أن یثبت مثل 

  1924الحد الأقصى للتعویض في القانون البحري الجزائري ومعاهدة بروكسل لعام - 2.1

مـا كان لخدمة النقل البحري للبضائع أن تعرف هذا التطور دون صیاغة نظام قانوني أقل شدة   

الرحلة البحریة، وذلك رغبة لمُساءلة الناقل یتناسب مع الظروف الواقعیة والمحفوفة بالمخاطر التي تعرفها 

في إقامة توازن یراعي مصالح جمیع الأطراف المشاركین في تنفیذ هذا النوع من العملیات التجاریة 

الدولیة، وهو ما تم تجسیده فعلا من خلال فكرة نظام الحد الأقصى للتعویض التي كانت موضع إهتمام 

لذي یعتبر تكریسا لما حملته قواعد معاهدة بروكسل ، هذا الأخیر ا)1.2.1( في القانون البحري الجزائري 

  ):2.2.1( 1924لعام 

  ـي القانون البحري الجزائريف  - 1.2.1

إذا لم یصرح الشاحن أو ممثله بطبیعة وقیمة البضائع قبل "ج على أنه .ب.ق805تنص المادة 

ة نقل أخرى مماثلة فلا یعد شحنها على السفینة ولم یدون هذا التصریح في وثیقة هذا الشحن أو أیة وثیق

10000الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تصیب البضائع أو التي تتعلق بها بمبلغ یزید عن 

وحدة حسابیة عن كل كیلوغرام یصاب بخسائر 30وحدة حسابیة عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 

وبمقدار یعادل مرتین ونصف من أجرة ،أو أضرار من الوزن الإجمالي للبضاعة للحد الأدنى المطبق

سلم في الوقت المتفق علیه أو في الوقت المعقول النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة التي لم تُ 
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ولكن لا تزید عن مجموع أجرة الناقل المستحقة بموجب ،سلم فیه البضائعالمطلوب من ناقل حریص أن یُ 

حاویة أو أیة أداة أخرى لتجمیع البضائع فإن العبرة في حساب أي وفي حالة إستخدام.عقد النقل البحري

المبلغین أكبر لتحدید المسؤولیة هي عدد الطرود المدونة في وثیقة الشحن أو أي وثیقة أخرى تثبت عقد 

  .وإذا تضررت أداة النقل نفسها ولم تكن مملوكة للناقل تعتبر وحدة شحن أخرى.النقل البحري

سابیة في مفهوم هذا الأمر وحدة حساب متشكلة من خمسة وستین ملیغرام ونصف من یقصد بالوحدة الح

ویمكن تحول وحدات الحساب المذكورة بالعملة ،على أساس تسعمائة من الألف في النهایة،الذهب

الوطنیة بأرقام مضبوطة ویتم التحویل في حالة دعوى قضائیة حسب قیمة الذهب للعملة المذكورة بتاریخ 

  . 14"بالحكمالنطق

إذن یفهم من المادة أن المشرع الجزائري وضع جملة من الشروط حتى یستفید الناقل البحري من 

وهذه الشروط تتمثل في عدم تصریح الشاحن أو ممثله بطبیعة البضاعة وقیمتها قبل ،تحدید مسؤولیته

فالناقل علیه و ،قة نقل أخرىأو عدم تدوین هذا التصریح في وثیقة الشحن أو أي وثی،شحنها على السفینة

ففي ،لا یلتزم إلا بالتعویض المحدد في المادة السالفة الذكر مهما كانت قیمة خسائر البضائع المنقولة

عن الطرد أو وحدة 15وحدة حسابیة10.000حالة الهلاك أو التلف فالناقل لا یعد مسؤولا سوى بمبلغ 

أما عن حالة ،لوزن الإجمالي للحد الأدنى المطبقوحدة حسابیة عن الكیلوغرام من ا30الشحن أو 

التأخیر في التسلیم فقد حددت المسؤولیة بمقدار یعادل مرتین ونصف من أجرة النقل من دون أن تزید عن 

سواء كان التأخیر في التسلیم راجع للوقت المتفق علیه في العقد أو في ،كل مجموع أجرة النقل المستحقة

  .ب من ناقل حریصالوقت المعقول المطلو 

أما عن الحد الأعلى الذي حدده المشرع الجزائري في حالة النقل بإستخدام الحاویات وهي أدوات 

فالعبرة تكون بحساب أي المبلغین أكبر لتحدید التعویض ،مخصصة لتجمیع البضائع بغرض النقل

قل مسؤول عن الخسائر خذ بحساب عدد الطرود المدونة في وثیقة الشحن ویكون الناؤ حیث یُ ،المستحق

وحدة 30وحدة حسابیة عن كل طرد مدون في سند الشحن أو بمبلغ 10.000التي أصبتها بمبلغ 

وفي حالة إستخدام الحاویة لنقل البضائع بدون ،حسابیة عن الكیلوغرام من الوزن الإجمالي للبضائع

تكون بحساب الحاویة كوحدة تدوین عدد الطرود المنقولة في سند الشحن فالعبرة في تقدیر التعویض

بشرط ألا تكون مملوكة للناقل أو مقدمة ،شحن واحدة مستقلة على أساس النسبة المشار إلیها سابقا

من ملاحظ وال،عه المنقولةضاالبلشاحن بالتصریح بقیمة ونوع باجزاء قرره المشرع لعدم قیام ك،16منه

من قبل مختصین وهم خبراء محلفین یعهد إلیهم ویضات الإجرائیة أن یتم حساب هذه التعالناحیة العملیة و 

    .إلى المحكمة المختصة الناظرة في موضوع النزاعشأنها هذه الأضرار وتقدیم تقاریرهم بقیمة بتحدید 

  1924ـي معاهدة بروكسل لعام ف  - 2.2.1

وكیل لا یلزم الناقل أو"على أنه1924عام من معاهدة بروكسل ل05فقرة04نصت المادة 

إلا بمبلغ لا ،في أي حال من الأحوال عن الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو ما یتعلق بها،السفینة
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مالم ،یزید على مائة جنیه إنجلیزي عن كل طرد أو وحدة أو على ما یعادل هذه القیمة بنقد عملة أخرى

ویعتبر ،قد دون في سند الشحنیكن الشاحن قد بین جنس البضاعة وقیمتها قبل الشحن وأن هذا البیان

هذا البیان الوارد بهذه الكیفیة في سند الشحن قرینة یجوز إثبات عكسها ولكنها لا تقید الناقل الذي له أن 

ویجوز للناقل أو الربان أو وكیل الناقل الإتفاق مع الشاحن على تعیین حد أقصى یختلف عن .ینازع فیها

على شرط ألا یكون الحد الأقصى المتفق علیه أقل من المبلغ الحد المنصوص علیه في هذه الفقرة 

هلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو ما اللا یسأل الناقل أو وكیل السفینة في أیة حالة عن ،السابق ذكره

  .17"إذا تعمد الشاحن تدوین بیان غیر صحیح عن البضاعة أو قیمتها في سند الشحن،یتعلق بها

أعلاهالمبالغ المبینةقیمة تحویل الحق في المادة أن یكون لكل دولة متعاقدة هذه لقد أتاح مضمون 

الوفاء للمدین هذه الدول یمكن لحیث ب،18بالجنیه الإسترلیني إلى أرقام صحیحة طبقا لنظامها النقدي

وهو موقف كرسه واضعي هذه المعاهدة حتى المعمول به داخلها،الوطنیة طبقا لسعر الصرفعملتها ب

ون محاولة منهم لتوحید بعض القواعد المتعلقة بعقود النقل البحري للبضائع وحتى تكون نافذة في أكبر تك

جنیه إسترلیني عن ) 100(حیث عینت الحد الأقصى للتعویض بمائة ،عدد ممكن من الدول الأعضاء

الإلزامي لعملاتها ولكنها لا تلزم الدول بأداء التعویض ذهبا نظرا لفرض الدول السعر. كل طرد أو وحدة

وبالتالي ،ومن ثمة فما الجنیه الإسترلیني الذهبي سوى وحدة قیاس للتعویض ولیس بعملة الوفاء. الوطنیة

یتعین على قاضي الموضوع المطروح علیه النزاع من تحویل قیمة التعویض من الجنیه الإسترلیني 

كما تكون العبرة في ،أداء التعویض بهذه العملةإلى عدد من وحدات العملة الوطنیة وإلزام الناقل ب،الذهبي

حیث یفترض وصول السفینة ،ذلك بسعر صرف العملة في تاریخ وصول السفینة إلى المیناء التفریغ

أما إذا لم تصل السفینة لمیناء التفریغ لأي سبب كان كحالة غرقها مثلا فتكون العبرة ،بالفعل إلى المیناء

  .19رر وصول السفینة فیه إلى المیناءبالتاریخ الذي كان من المق

الذي عدل من الأحكام المتعلقة بالحد الأقصى 1968عامذلك بروتوكول فسبي لثم جاء بعد

فرنك ذهبي بوانكاریه عن كل طرد أو ) 10.000(بحیث أصبح الحد الأقصى عشرة ألاف ،للتعویض

حیث ،لإجمالي للبضاعة الهالكة أو التالفةفرنك ذهبي بوانكاریه عن كل كیلوغرام من الوزن ا) 30(ثلاثین 

یتضح من ذلك أن هذه المعاهدة الدولیة قد تخلت عن وحدة حساب الحد الأقصى للتعویض بالجنیه 

وتتحدد قیمة الفرنك بوانكاریه على أساس خمسة ،الإسترلیني الذهبي وتحولت إلى الفرنك الذهبي بوانكاریه

وبالتالي یتعین على القاضي ،)900/1000(ار تسعمائة في الألف من الذهب عی) ملغ65(وستین ملیغرام 

مرة على أساس عدد الطرود ومرة أخرى على أساس ،حساب الحد الأقصى للتعویض المحكوم به مرتین

كما أنه لم تعد العبرة في تحویل قیمة الذهب إلى العملة ،ویعتمد بالحد الأقصى الأكبر من بینهما،الوزن

وإنما أصبح یحدد وفقا لقانون المحكمة المختصة بنظر ،وصول السفینة إلى میناء التفریغالوطنیة بتاریخ

.20النزاع والذي هو غالبا تاریخ النطق بالحكم
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  المستفیدون من نظام الحد الأقصى للتعویض وألیات سقوطه- 2

ق مع القیمة انوا یدركون تمام الإدراك أنه تعویض غیر كامل ولا یتطابهذا النظام كإن واضعي 

ولكن الدافع الذي حدى بهم للخروج عن القواعد العامة ،الحقیقیة للبضاعة الهالكة أو التي أصابها التلف

،21هو السعي إلى تحقیق التوازن بین المصالح المتعارضة لكل من الناقل والشاحن ترتضیه مبادئ العدالة

ا الناقل وحده بل یتدخل فیها أشخاص أخرین أن عملیات النقل لا یقوم بهخلال الممارسة لكن یتضح من 

هذا الأخیر نفس الإمتیازات التي یستفید منها من ثمة كان لزما تمتعهم بتابعین له ویعملون تحت إشرافه و 

، وهو ما سوف نفصل فیه )2.2( وحرمانهم منها بذات الكیفیة إذا تحققت مبرراتها القانونیة ،)1.2( 

  :على النحو التالي

  تفیدون من الحد الأقصى للتعویضالمس- 1.2

سریان الإستفادة من نظرو هذا النظاممُ د دملتوازن بین مصالح الناقل والشاحنحتى لا یختل ا

یهمالمتضرر في الرجوع علالطرف لقطع الطریق أمام لتابعهالبحريالتحدید القانوني لمسؤولیة الناقل

وهو ما رجوع على الناقل بقیمة ما دفعوه لـلتبعیة بایضطر هؤلاء ما ،لحصوله على تعویض كامل للضرر

الإستفادة تشمل كل ، ما جعل من هذه المبدأ القانوني من محتواه وهدفههذا إفراغ المطاف یعني في نهایة 

ه الذین یستخدمهم في تنفیذ عملیة النقل في المقام تابعو ، ثم )1.1.2( البحري في المقام الأولمن الناقل

  :)2.1.2( الثاني 

  الــناقل البحري  - 1.1.2

فإنهعن الأضرار التي تلحق بالبضاعة المشحونة أثناء الرحلة البحریة إذا ثبتت مسؤولیة الناقل 

بتعویض قیمة للمطالبة هترفع ضدىق التحدید القانوني للمسؤولیة على كل دعو ییستفید من تطبسوف

حینما ج .ب.من ق813المادة قضت به ما وهذا،على أساس المسؤولیة الغیر تعاقدیةالخسائرهذه 

تطبق التحدیدات والإعفاءات الواردة في هذا الفصل على كل دعوى ترفع ضد الناقل "نصت على أنه 

فسرت بوضوح في هذا الشأن وقد ،"للمطالبة بالخسائر أو الأضرار على أساس المسؤولیة الغیر تعاقدیة

یشمل كل من مالك السفینة أو " الناقل"بأن مصطلح ) أ(بند 01في مادتها 1924معاهدة بروكسل لعام 

إذ یكتسب صفة ،س لازما أن یكون الناقل مالكا للسفینةیلعلیهو ،مستأجرها المرتبط مع الشاحن بعقد نقل

بحیث ،أبرم عقدا مع الشاحنالناقل كل من المستأجر والمجهز والحائز حیازة مؤقتة للسفینة إذا كان قد

بالناقل فسوف تكییف صفتهبالناقل المتعاقد أما إذا قام بعملیة النقل سوف تكییف صفتهإذا تعاقد بإسمه 

  .بحد أقصى للتعویضلمسؤولیتهالقانوني تحدیدالالناقل من منهبما یستفید كلهم الفعلي ویستفیدون 

  تابعو الناقل  - 2.1.2

تربطهم بالناقل علاقة التبعیة والتي قوامها ركن السلطة وركن الإشراف وهم كل الأشخاص الذي

وعلى ذلك یعد كل من الربان والبحارة الذین یرتبطون مع المجهز بعقد عمل بحري من ،والرقابة والتوجیه

ل ذلك یكون لهم أن یتمسكوا بكبتابعي الناقل ویعد كذلك كل من مقاول الشحن والتفریغ عند تعاقده معهم و 
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ج في هذا .ب.ق814حیث تنص المادة ،22التحدیدات القانونیة التي یمكن للناقل البحري أن یتمسك بها

جاز لهذا المندوب ،إذا أقیمت الدعوى المذكورة في المادة السابقة على أحد مندوبي الناقل" الشأن على أنه

تمسك بها بالإستناد لأحكام هذا التمسك بالتحدیدات والإعفاءات من المسؤولیة التي یمكن للناقل أن ی

ما یفهم منه صراحة أنه في حالة قیام دعوى المسؤولیة عن هلاك البضاعة أو تلفها على أحد ،"الفصل

جاز لهذا الأخیر التمسك بأحكام الإعفاء من المسؤولیة وتحدیدها التي یستفید منها الناقل ،تابعي الناقل

وقع حال تأدیة وظیفته أو بسببها وهي ذات الأحكام الموجودة بشرط أن یثبت أن الخطأ الذي إرتكبه قد 

  .في معاهدة بروكسل

  سقوط الحق في التمسك بالحد الأقصى للتعویض - 2.2

إن مبدأ التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل البحري یقوم على فكرة التوازن بین مصلحة الناقل 

رض إبداء حسن النیة من الناقل وتابعیه في تنفیذ وهذا یفت،ومصلحة الشاحن كما أشارنا إلى ذلك سابقا

إلتزاماتهم ومن ثمة إن صدور أي كل سلوك إرادي شائن من هؤلاء الأشخاص سواء بفعل إیجابي أو 

سلبي سوف یترتب عنه الإخلال بالإلتزامات العقدیة وبمبادئ العدالة المنشودة من وراء تقریر هذا المبدأ 

بعیة من التمسك بتحدید مسؤولیتهم فهذا النظام مقرر لأن یستفید منه  ما سیحرمهم بالت،في حد ذاته

الناقل وتابعیه الذین یثبتون أحقیتهم وجدارتهم به وهو الأمر الذي لا یتوفر في حالة تعمد إحداث الضرر 

وعلیه فإن الحق في تحدید المسؤولیة یسقط إذا ما صدر فعل إرادي سیئ ،أو في حالة الإهمال الجسیم

أو في حالة تقدیم الشاحن ،)1.2.2( الناقل وتابعیه أو ما یسمیه بعض الفقه أیضا بالسلوك الشائن من 

  ):2.2.2(بیان بطبیعة البضاعة وقیمتها 

  )الفعل الشائن( سوء السلوك الإرادي للناقل وتابعیه   - 1.2.2

تتعدى لا یجوز أن"..على أنه 1924من معاهدة بروكسل لعام 05فقرة 04تنص المادة 

وبذلك لم تتضمن هذه المادة أیة   ،..."مسؤولیة الناقل الحد الأقصى المذكور في أي حال من الأحوال

ما یفهم منه أنه إحالة إلى ،أحكام خاصة بحالات الغش والتقصیر الخاصة بمسؤولیة الناقل وتابعیه

،الأشخاص من هذا الإمتیازالمسؤولیة التي یترتب عنها حرمان هؤلاءالمتعلقة تطبیق القواعد العامة 

لا یحق للناقل الإستفادة من حدود "على أنهحین نصت 809المادة في البحري الجزائري بخلاف القانون 

إذا تبین بأن الخسارة أو الضرر الذي لحق بالبضائع نتج عن ،أعلاه805المسؤولیة المذكورة في المادة 

مد لإحداث الضرر أو بالمجازفة مع التیقن من حدوث سواء كان عن تع،عمل أو إهمال من قبل الناقل

إبداء المشرع في الناقل فترضحیث إ،"الضرر أو بالمجازفة مع التیقن من حدوث الضرر على الأرجح

التعاقدیة كقاعدة عامة لذلك منحه حق الإستفادة من نظام تحدید المسؤولیة، نیة في تنفیذ إلتزاماتهالحسن 

وهو الفعل الذي قد ،منهفعل إرادي شائنانه من هذا الحق حالة ثبوت صدور قضى بحرماإستثناءلكن 

  :یتخذ صورتان

،داث ذلك الضررــــــــــــإحصد الناقل بفعلهـــــــــــهذه الحالة إذا قتتجسد و "عمد أو الغشـــــــالصورة "اهمأول
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عنى إتجاه إرادة الناقل للقیام بالفعل مع بموالغش في هذه الحالة مرادف للخطأ العمدي في مفهومه الحدیث

ومع ذلك یذهب الفقه الحدیث إلى عدم ،علمه التام أنه من شأن ذلك ترتیب أضرار للبضائع المنقولة

وهو الشرط الذي كان متطلبا في تعریفه لفكرة الغش ،إشترط توافر نیة وقصد الإضرار بصاحب البضاعة

أن الغش لا یفترض في الناقل فإن عبء إثباته یقع على وعلى إعتبار ،23في مفهومها التقلیدي

حیث علیه أن یقوم بتقدیم الدلیل على إنصراف إرادة الناقل إلى إرتكاب الفعل أو الإمتناع وإلى ،المتضرر

ومتى إستطاع المتضرر ،النتیجة المترتبة على ذلك وهي هلاك البضائع أو تلفها أو التأخیر في تسلیمها

وهي حالة تشوبها صعوبات كثیرة ،ل حرم هذا الأخیر من میزة التحدید القانوني للمسؤولیةإثبات غش الناق

وعلیه فأغلب التشریعات تتجه إلى ،تعیق من إمكانیة إثبات المتضرر لغش الناقل أو نائبه أو أحد تابعیه

لعام یة هامبورغإتفاقكما فعلته مثلا ،24إحداث الضررفيوضع إفتراضات تتحقق من روائها نیة الناقل 

إذا تم شحن هي 25لى إحداث الضرر في ثلاثة حالاتإفترضت إنصراف نیة الناقل إنحی1978

إذا تم إصدار سند ، أو البضائع على سطح السفینة بما یخالف إتفاقا صریحا على نقلها في عنابر السفینة

ا تم إدراج شروط مخالفة إذ، أو الشحن خال من التحفظات مقابل خطاب ضمان بقصد الإضرار بالغیر

  .لأحكام الإتفاقیة في عقد النقل أو عدم ذكر خضوع النقل لأحكام الإتفاقیة

)فعل اللامبالاة الإرادي("عدم الإكتراثصورة "أما الصورة الثانیة من الفعل الإرادي الشائن هي 

تترتب على فعله أو عند علم الناقل بأنه من المحتمل وفقا لمجریات الأمور أنهذه الحالة وتتحقق 

أو تلف أو تأخیر وصول البضاعة محل عقد النقل ویقدم مع ذلك على إرتكاب إمتناعه الإرادي هلاك

ومن ثمة فهذا العمل ینطوي على ،الفعل أو الإمتناع غیر مكترث بالضرر الذي سوف یحدث

یث إذا كان هذا الفعل الصادر بحأولهما هو إتجاه إرادة الناقل إلى إرتكاب الفعل أو الإمتناع،26عنصرین

ثم ثانیا أن یكون الناقل وقت قیامه بالفعل أو الإمتناع على ،من الناقل أو تابعیه غیر إرادي فلا یتعد به

الفرق بین صورتي العمد وعدم الإكتراث في أن الناقل من، وبذلك یكیقین بإمكانیة إحتمال وقوع الضرر

أما في حالة عدم الإكتراث فإن الناقل یعلم ،حالة العمدأكید بحدوث الضرر فيالتیعلم على وجه 

  .27بإحتمال وقوع الضرر وفقا لمجریات الأمور

  تقدیم الشاحن بیان بطبیعة البضاعة وقیمتها  - 2.2.2

تعتبر هذه الحالة السبب الثاني لعدم إمكانیة تطبیق المبدأ على الناقل وإستفادته من میزة تحدید 

وذلك إذا تم إخطار الناقل من قبل الشاحن بأهمیة البضاعة وبیاناتها ،تعویضبحد أقصى للهمسؤولیت

خاصة إذا كانت هذه البضائع ذات قیمة كبیرة سواء مادیة ،موضحا له طبیعتها وقیمتها وكل ما یتعلق بها

زة الدقیقةأو معنویة كاللوحات الفنیة والقطع الأثریة والتحف والمخطوطات القدیمة والمعادن الكریمة والأجه

وهناك قبل الشحن بالخطر الذي یكتنف إلتزامه بنقل البضاعةمسبق حیث یكون الناقل على علم ،وغیرها

أنواع من النقل سواء كذا متسع من الوقت أمامه من أجل إتخاذ الإجراءات والتدابیر الضروریة لمثل ه

أجرة إضافیة مقابل العنایة الخاصة باللجوء للتأمین على مسؤولیته بتأمینات خاصة أو على الأقل تقاضي
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تقدیم الشاحن بیان بطبیعة البضاعة وقیمتها للناقل یشكل إتفاق على إعطاء تقدیر ف،28بالبضاعة المرسلة

فهذا البیان یمثل إیجاب صادر من الشاحن یتم قبوله من الناقل إذا تم تدوین هذه ،وتقییم للبضاعة

الغرض الذي یسعى إلیه ف،29وافقة على تقدیر الشاحن للبضاعةالبیانات في سند الشحن ومن ثمة فهي م

الشاحن من وراء هذا الإجراء هو تعدیل أحكام المسؤولیة بحیث إذا تضررت البضائع أثناء عملیة النقل 

وذلك حتى في الحالات تعویض كامل عن الضرر الذي لحقهالحصول على هذا الأخیر من سیتمكن 

ولهذا البیان الخاص ،30الأقصى للتعویض عن مسؤولیة الناقل البحريالتي یفوق فیها الضرر الحد

  : 31شروط ثلاثة هيبطبیعة البضاعة وقیمتها

كافي لإتخاد موقفالوقت الالشحن لیتسنى للناقل عملیة اقل قبل إلى النأن یقدم الشاحن هذا البیان -أ

.لبیان بعد الشحن ویصبح ملزما لهن یتنازل الناقل عن حقه هذا ویقبل هذا اأو أ،بخصوص البضائع

حتى یتمكن الناقل من إتخاذ التدابیر الضروریة ،أن یتضمن البیان طبیعة البضاعة وقیمتها معا-ب

.التأمین على مسؤولیتهبإختیار المكان المناسب لها أو بوأبشأنها سواء الخاصة بالشحن 

  . أن یتم إداج هذا البیان في سند الشحن كتابة- ج

ذا ما تم التصریح من طرف الشاحن للناقل بطبیعة البضاعة وقیمتها وتم تدوین ذلك في إتالي وبال

الناقل البحري من الإستفادة من میزة التحدید أهم أثر یترتب عن ذلك هو حرمان فإن ،سند الشحن

بحیث إذا تمت مطالبته،بحد أقصى للتعویض كما سبق الإشارة إلیه مقدماةالقانوني للمسؤولی

بالتعویضات عن الأضرار التي أصابت البضاعة المنقولة أثناء النقل سواء كانت هذه المطالبة من 

المعلنة في وبالقیمةفیلتزم الناقل بأداء كامل التعویض كلي للبضاعةالالشاحن أو المرسل إلیه عن الهلاك 

إنه یلتزم بتعویض نسبي أما إذا كان الهلاك جزئیا أو كان ثمة تلف ف،سند الشحن من خلال التصریح

والسبب في ذلك هو رضا الناقل في ،32بقیمتها الحقیقیةو الهالكة أو التالفة عةعلى حسب قیمة البضا

إیجاب للعقد بمثابة زیادة مسؤولیته بقبوله تصریحات الشاحن وتقدیره لقیمة البضاعة المنقولة والتي تعتبر 

ج عن القواعد الأصلیة والتشدید في مسؤولیة الناقل بتقدیم ما یشكل إتفاق على الخرو ،تم قبوله من الناقل

  .تعویض كامل في حالة إصابة البضاعة المنقولة بخسائر

  :اتمةـالخ

أن نظام الحد ى واحدة من أهم القضایا التي تمیز النقل البحري فأبرزت لذهبت هذه الدراسة إ

فهو ،المدنيالقانون لقواعد العامة في الأقصى للتعویض هو نوع إستثنائي من التعویض فیه خروج عن ا

یلتزم به الناقل في حال ثبوت ،تعویض غیر كامل ولا یتطابق مع القیمة الحقیقیة للبضائع المتضررة

إذمزدوجة قانونیة وهو نظام ذو طبیعة ،تلف أو التأخیر في وصول البضائعالمسؤولیته عن الهلاك أو 

التي حدوده القصوىعكس ،مخالفتهالا یجوز الإتفاق على التي ا یعتبر من النظام العام في حدوده الدنی

بأن یكون مبلغ التعویض كاملا إذا ما وذلك البحريعلى الزیادة في مسؤولیة الناقلفیها یجوز الإتفاق 
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إلى الناقل الذي یكون أمامه طبیعة البضاعة وقیمتها بأصاب البضائع ضرر من خلال تصریح الشاحن 

  .تخاذ التدابیر اللازمة حیالهاالوقت الكافي لإ

  أبرزها كان أملته مجموعة من الظروف قد ظام القانوني ـــــــــــأن هذا الننتاجـــــإستإلى الدراسة وإنتهت 

التي مخاطر فیه السفن إلى جملة من تتعرض هذا المجال الذي تشجیع الناقل البحري على الإستثمار في 

الموجودة على متنها ما ة خطیرة تفضي إلى هلاك الأموال والأرواحنتج عنها حوادث بحرییمكن أن یُ 

في الوقت الذي تحجم ،وتوقفه عن ممارسة نشاطهیترتب عنه تعویضات هائلة تؤدي إلى إفلاس الناقل

على ضمان المخاطر البحریة المفتوحة وإن ضمنتها فسوف تضمنها ببولیصات تأمین فیه شركات التأمین

  .تب عنها الزیادة في أجور النقل وإرتفاع أسعار البضائعیتر عالیة الكلفة 

ة زمنیفترةكل تحدید القانوني للتعویض هذا ال"misa à jour"تحییننوصي في الختام بضرورة و 

ف المشاركین في مثل هذا النوع من العملیات التجاریة بین مصالح جمیع الأطرامحافظة على التوازن 

ترافق الرحالات أصبحت في الوقت الحاضر البحریة التي المخاطر أو شاحنین، فالدولیة سواء كانوا ناقلین 

التي صناعة السفن عرفته الذي التطور التكنولوجينتیجة ،غیر مقنعة لفئة كبیرة من رجال الفقة والقانون

التقنیة أخطار إضافة إلى تزویدها بأحدث التجهیزاتهكذا أصبحت تتمتع بقوة وصلابة على مواجهة 

فيحجم هذه المخاطر التي تواجه الناقل في عملیة النقل ما جعل من ،البشریة المكونة جیداالأطقمو 

التعویض معه مبلغیزداد طردي بشكل تحدید مسؤولیة الناقل یستدعي الأمر الذي ،مستویاتها الیومأدنى 

الذي تعرفه صناعة النقل التطورهذا المستحق لشاحن أو المرسل إلیه على حسب إستفادة الناقل ذاته من 

  .طرف على أخردون تغلیب مصلحة البحري 
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:الهوامش

الأولى تتمثل في إتفاقیة بروكسل ،ظهرت في هذا المجال ثلاث إتفاقیات دولیة تنظم النقل البحري للبضائع-1

ت علیها الجزائر صادق1931،المتعلقة بتوحید بعض سندات الشحن دخلت حیز التنفیذ في سنة 1924لسنة 

لكنها لم تصادق على 28/1964الجریدة الرسمیة رقم 07/04/1964المؤرخ في 64/70بموجب المرسوم 

أما الثانیة فهي إتفاقیة الأمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر لسنة 1979،وسنة 1968بروتوكولي تعدیلها لسنة 

أما الإتفاقیة الثالثة هي إتفاقیة 1992،التنفیذ في سنة و المعروفة بإسم قواعد هامبورغ والتي دخلت حیز 1978

2008الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق جزئیا أو كلیا المسماة بقواعد روتردام لسنة 

  .دولة20ولم تدخل هذه الأخیرة حیز التنفیذ بسبب عدم وصولها النصاب القانوني وهم مصادقة 

2 - VILLARD ANTOINE, Droit maritime, édition Puf, Paris, 1997, p 122.

المجلة الجزائریة للقانون ،نظام الحد الأقصى للتعویض والخلاف الفقهي الحاصل حول مبرراته،قراریة قویدر-3

  .330ص، 2017، 05العدد،04، المجلد البحري والنقل

، كلیة ماجستیرلنیل شهادة المذكرة ،اقل البحري للبضائعالتحدید القانوني لمسؤولیة الن،عقون عبد الغني-4

  .07ص، 2009،جامعة الجزائرالحقوق والعلوم السیاسیة، 

، كلیة الحقوق ماجستیرلنیل شهادة المذكرة ،دراسة مقارنة،مسؤولیة الناقل البحري للبضائع،الواحد رشید-5

  .83ص، 2013،تیزي وزووالعلوم السیاسیة، جامعة 

2008،،الإسكندریة،منشأة المعارف1978،إتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام، ل حمديكما-6

  .105ص

  .331ص،المرجع السابق،قراریة قویدر-7

إتفاقیة و ،1999المعدلة بموجب إتفاقیة مونتریال لسنة1929كإتفاقیة وارسو الخاصة بالنقل الجوي لسنة -8

CMR والإتفاقیة الدولیة للنقل بالسكك الحدیدیة ،تحكم النقل البري الدوليالتي1956لسنةCOTIF-CIM

  .1980لسنة 

دار النهضة العربیة للطباعة ،القانون البحري في ضوء القانون اللبناني والإتفاقیات الدولیة، هاني دویدار-9

  .341ص ، 2012،لبنان،والنشر

،2008،الإسكندریة،الدار الجامعیة للطباعة والنشر،ن البحريعلي البارودي، القانو و هاني دویدار-10

1978،التعویض عن حالات الهلاك والتلف والتأخیر في ظل قواعد هامبورغ،محمد عبد الحمید؛286ص

،؛ مدحت حافظ إبراهیم66ص، 1984، مصر،جامعة عین شمسكلیة الحقوق، ،دكتوراهلنیل شهادةرسالة

البحري للبضائع في ظل قانون التجاري المصري والإتفاقیات الدولیة، مجلة هیئة قضایا دعوى مسؤولیة الناقل

  .وما بعدها05ص،1992الدولة، العدد الأول، 

التحدید القانوني لمسؤولیة الناقل البحري طبقا لقانون التجارة المصري والمعاهدات مدحت حافظ إبراهیم،-11

  .19، ص 1993ا الدولة، العدد الرابع، سنة البحریة النافذة في مصر، مجلة قضای

، 2001أحمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الثانیة، -12

  .85ص،؛ الواحد رشید، المرجع السابق265ص
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  .10عقون عبد الغني، المرجع السابق، ص-13

المؤرخ في 05-98المعدل والمتمم للأمر رقم 15/08/2010المؤرخ في 04-10القانون رقم -14

، المتضمن القانون البحري الجزائري، الجریدة الرسمیة عدد 76/80والمعدل والمتمم للأمر رقم 25/06/1998

  .2010أوت 18لــــــــ 46

اس من الذهب على أس) ملغ65(یقصد بالوحدة الحسابیة، وحدة حساب مقدرة بخمسة وستین ملیغرام -15

، ویتم تحویل وحدات الحساب المذكورة بالعملة الوطنیة حسب قیمة )900/1000(صافي یقدر بتسعمائة من الألف 

  .الذهب من تاریخ النطق بالحكم

، دراسة 1990لسنة 8مسؤولیة الناقل البحري للبضائع، في قانون التجارة البحریة رقم ،محمد كمال حمدي-16

هادف محمد الصالح، إلتزامات ؛176، ص 1995منشأة المعارف الإسكندریة، مقارنة مع إتفاقیة هامبورغ، 

، 65ومسؤولیة الناقل البحري، نشرة القضاة، مدیریة الدراسات القانونیة والوثائق، وزارة العدل، الجزائر، العدد 

  .وما بعدها110، ص2010

، 1924أوت 25الشحن الموقعة في الإتفاقیة الدولیة الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات-17

02المؤرخ في 64/71المعروفة بإسم إتفاقیة بروكسل، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .28/1964الجریدة الرسمیة رقم 1964مارس 

،2008هاني دویدار، النقل البحري والجوي، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت، لبنان،-18

  .285ص

19 - ZEGHBIB Hocine, « l’assistance maritime face à la convention de Londres de 

1989 », revue algérienne des sciences juridiques et politiques, université d’Alger, 
n°03, 1993, p 473.

التجارة البحریة، دراسة مقارنة، دار الثقافة الوسیط في شرح قانون ،باسم محمد ملحمو عبد القادر العطیر -20

  .341، ص2009للنشر والتوزیع، عمان، 

  .145المرحع السابق، ص ،عادل المقدادي-21

  .119المرجع السابق، ص،هادف محمد الصالح-22

  .283النقل البحري والجوي، المرجع السابق، ص،هاني دویدار-23

  على أنه1990لسنة 08من قانون التجارة البحریة المصري رقم 241حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة-24

إذا أصدر سند الشحن خال من ) أ: (یفترض إتجاه قصد الناقل إلى إحداث الضرر في الحالتین الآتیتین "

  .التحفظات مع وجود ما یقتضي ذكرها في السند وذلك بقصد الإضرار بالغیر حسن النیة

  ".لى سطح السفینة بالمخالفة لإتفاق صریح یوجب شحنها في عنابر السفینةإذا شحنت البضائع ع) ب(

25 - JEAN-PIERRE Remery, Droit maritime, un an de jurisprudence de la cour de 

cassation, Revue de jurisprudence de droit des affaires, édition Litec, 1999, p 593.

  .136جع السابق، صهادف محمد الصالح، المر -26

  .105ص،الواحد رشید، المرجع السابق-27

  .200ص،أحمد محمود حسني، المرجع السابق-28
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،دار قندیل للنشر والتوزیع،أسیل باقر جاسم، المركز القانوني للمرسل إلیه في عقد النقل البحري للبضائع-29

  .194ص،2006،عمان

  .195محمد كمال حمدي، المرجع السابق، ص-30

مكتبة الثقافة ،التأمین-البیوع-النقل-أشخاص الملاحة-السفینة،لطیف جبر كوماني، القانون البحري-31

  .وما بعدها165، ص 1996،عمان،للنشر والتوزیع

  .289صالمرجع السابق، علي البارودي، و هاني دویدار-32

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


